
الإداريالتنظيم 

(القانون الإداري) 

الخاضريالاستاذ عبد القادر 



الإداري؟التنظيم الإداري والقانون 

فيالموجودةتلكعنتختلفالتيالقواعدمنمجموعةهوالإداريالقانون•

وينالمواطنمعالمحليةأوالمركزيةالإدارةعلاقاتتحكموالتيالخاصالقانون

لتنظيم،امجالات،ثلاثةتهموالتيالمختلفةالإداراتبينفيماالعلاقاتوتحكم

علىميفُهثمومن.الإدارةمراقبةمجالجانبإلىوالنشاطوالفعلالعملوسائل

الجماعاتأوالدولةإدارةسواءأي،الإدارةقانونهوالإداريالقانونأن

عموميةالوالمقاولاتالمؤسسا)الآخرينالعموميينالأشخاصجانبإلىالترابية

.(بالمغرب



ن يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من قواعد القانو

:الإداري وهي

موضوعالقواعدمنالجانبهووهذاالإداري،التنظيمأوالإدارةتنظيمقواعد

.الإداريالتنظيموحدةمحاضرات

النشاطوحدةموضوعوهيالإدارة،عملووسائلالإداريالنشاطقواعد

.الثالثالفصلفيالإداري

يفيدرسبعضهاللإدارة،القضائيةالمراقبةخصوصاالإدارةمراقبةقواعد

يفمقررةخاصةوحدةفييدرسأهمهاولكنالإداري،والنشاطالإداريالتنظيم

.الإداريوالقضاءالإداريةالمنازعاتاسمتحملعامقانونالسادسالفصل



الادارة -2

عن مجموع الأنشطة التي تهدف إلى الإجابة: التعريف الوظيفي لمفهوم الادارة•

(.النظام العام والخدمات العمومية) حاجات المصلحة العامة للشعب أو الأمة 

)  ارية أما إذا ربطنا الإدارة بتنظيمها فستعني هذه الكلمة مجموع الأشخاص الاعتب•

)والأشخاص الطبيعيون ( الدولة، الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية

تلك الذين ينفذون وينجزون...( الوزراء والموظفون والمستخدمون والمتعاقدون

ة المحدثة من قبل السلطالهيآتبهذا المعنى تكون الإدارة هي مجموع . الأنشطة

(.الدولة) العامة السيادية 



معايير للتمييز بين مختلف الإدارات

الترابيالمعيار الجغرافي •

لمركز،امعيار العلاقة مع المركز أو معيار استقلالية وعدم استقلالية الإدارة عن •

.الثالث هو معيار موضوع الإدارةالمعيار •



التاريخي لتشكل المفهوم الوضعي السياق -3

للقانون
ي عرفتها تأسس المفهوم الوضعي للقانون عبر سيرورة من التغير الاجتماعي الت•

عشرأوروبا في القرنين السابع والثامن 

الوضعيالقانون مفهوم •

مفهوم العام ومفهوم الخاص•

القانون العام والقانون الخاص•

التداخل بين القانون العام والقانون الخاص•



القانون" وأصل عبارة مدلول -4

ز الحكم المدني يركمن خلال كتاباته عند جون لوك، القانون الوضعي مفهوم •

ينة هو المدلةاحالة الطبيعة و مرحلة الحكم المدني أو حبين التمييز على أساس 

.القانون بمعناه الوضعي، أي القانون الذي يتمتع بقوة الإلزام

لى التنظيم لعقلنة الحق والقانون إ( الملكية) أدت سيرورة إخضاع السلطة السياسية •

القانوني لتلك السلطة وتمييزها عن الحكم، وراثيا كان أو تسلطيا



القانون العام من خلال تمييزه عن مفهوم -5

القانون الخاص

نون العام أهمية التمييز بين العام والخاص، في تحديد معايير التمييز بين القا•

والقانون الخاص 

اعدقووضعتأساسهاعلىالتيالمفاهيممنمجموعةعنهتبلورتالعاممفهوم•

أيينوالمحكومالحاكمينبينالعلاقةوتنظيموالسلطةالدولةتنظيموقوانين

هوبلالدستوريالقانونيأتيالعامالقانونفروعرأسوعلى.العامالقانون

بلخاصالالقانونفروعرأسعلىالمدنيالقانونوياتيسياسي،كقانونالأصل

.الأصلوهو



التنظيم الاداري والقانون الدستوري

.لإداريتنص جميع الدول في دساتيرها على مرتكزات ومبادئ ومفاهيم التنظيم ا•

من التنظيم الاداري  الى التنظيم الاداري الترابي في المغرب•

سد فيه الشخص الاعتباري ـ أو المعنوي ـ  العام الذي تتجباعتباره مفهوم الدولة •

انونيا السلطة العامة ويحتكر السيادة ويسن القوانين والسياسات، وهو مسؤول ق

تنفيذهاوجنائيا عن 



الفصل الأول ـ  مفاهيم و مبادئ التنظيم الإداري 

:والترابي المغربي

المبحث الأول ـ الدولة •

:الفقرة الأولى ـ الشخصية الاعتبارية•

:الفقرة الثانية ـ السيادة•

:الفقرة الثالثة ـ الدولة الموحدة•

:واللامركزيةاللاتمركزالدولة الموحدة بين المبحث الثاني ـ •

:الفقرة الأولى ـ لا تمركز الدولة الموحدة•

:الثانية ـ لا مركزية وجهوية الدولة الموحدةالفقرة •



:الفقرة الأولى ـ لا تمركز الدولة الموحدة

المركزيةحصرية وتركيز السلطة والوظيفة الإدارية في يد الحكومة •

:السلطة والتبعية الإداريةهرمية •

:السلطة الرئاسية•

:التوجيهسلطة -

:  التعقيبسلطة -



الثانية ـ لا مركزية وجهوية الدولة الفقرة 

:الموحدة
مبدأ التدبير الديمقراطي الحر•

مبدأ التفريع•

مبدأ التعاون اللامركزي والتعاقد والشراكة •

التضامن الجهويمبدأ •

التشاور العمومي والديمقراطية التشاركية•

الحكامة الترابية•



الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية في 

:المغرب

المركزيةالإدارة : المبحث الأول•

الثاني ـ محطات أساسية في تطور المبحث •

الترابيةالإدارة اللامركزية 

ات تنظيم وتسيير واختصاص: المبحث الثالث•

ومراقبة الجماعات الترابية



الثاني ـ الإدارة المركزية والإدارة الفصل 

:اللامركزية في المغرب
:الإدارة المركزية: المبحث الأول•

:  الفقرة الأولى ـ الإدارة العليا المتمركزة•

:  اللامتمركزةالفقرة الثانية ـ  إدارة الدولة •

:المبحث الثاني ـ محطات أساسية في تطور الإدارة اللامركزية الترابية•

:الدولةالفقرة الأولى ـ الجماعات الترابية ومركزية •

:الثانية ـ الجماعات الترابية ولا مركزية الدولةالفقرة •

:نحو لا مركزية الوظيفة الاجتماعية ـ السياسية للدولة: الفقرة الثالثة•

ةتنظيم وتسيير واختصاصات ومراقبة الجماعات الترابي: المبحث الثالث•

الترابيةالاختصاصات الأساسية أو الذاتية للجماعات : الفقرة الأولى•

ية على السلطة التداولية والسلطة التنظيمية بالجماعات التراب: الفقرة الثانية•

أساس مبدأ التدبير الحر

الحكامة الترابية والمراقبة المتعددة للجماعات الترابية: الفقرة الثالثة•



:الإدارة المركزية: المبحث الأول

:  الفقرة الأولى ـ الإدارة العليا المتمركزة

رم هو الرئيس الأعلى للإدارة وبالتالي فهو يأتي في أعلى ه: رئيس الحكومةـ  أولا •

بالمغربالإدارة 

كومة، يستمد هؤلاء سلطتهم الإدارية من رئيس الح:ثانيا ـ الوزراء والوزراء المنتدبون•

رالدستوالذي يفوضهم السلطة التنظيمية و الرئاسة العليا لإدارتهم بمقتضى 

دولة ـ يأتون هرميا تحت سلطة ومسؤولية الوزراء، لأنهم ـ كتاب ال: ـ كتاب الدولةثالثا •

الوزراءيمارسون مهام مفوضة لهم من 

ي نركز هنا على نموذجين هما وزارة التعليم العال: الهيكلة الإدارية للوزارات رابعا ـ•

والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الداخلية



: اللامتمركزةالفقرة الثانية ـ  إدارة الدولة 

:  للوزاراتاللاممركزةأولا ـ المصالح •

بيق ووظيفة التمثيل وتط( الولاة والعمال) اللامتمركزةـ الإدارة الترابية ثانيا •

للوزاراتاللاممركزةالقانون والمراقبة والتنسيق بين المصالح 



الثاني ـ محطات أساسية في تطور الإدارةالمبحث 

:اللامركزية الترابية
:الدولةالفقرة الأولى ـ الجماعات الترابية ومركزية •

التحولات الترابية مجموعة منالمؤسساتي والقانوني للجماعات عرف التنظيم والبناء 

والتعديلات 2011ودستور 1992والتعديل الدستوري لسنة 1962من دستور   

.للجماعات الترابيةالتي لحقت القوانين المنظمة 



الفقرة الثانية ـ الجماعات الترابية ولا مركزية 

:الدولة
.  2002الجماعي سنة إصلاح و تعديل قانون الميثاق •

، والذي انطلق تنفيذه 2004السياق تبنى المغرب مشروع الحكامة المحلية سنة •

2006سنة 

المحليةالترابية للجماعات الكينونة و2011دستور •

ت على التنصيص عزز الانتقال التدريجي للمغرب من سياسات تنموية ارتكز•

قاربة التخطيط المركزي الوطني وعلى التصنيع، لما يناهز خمسين سنة، إلى م

مجالية للتنمية وإلى لامركزية التخطيط وإعداد التراب



نحو لا مركزية الوظيفة : الفقرة الثالثة

:الاجتماعية ـ السياسية للدولة
ية الأساسي لسياسة اللامركزية والجهوية، بالنسبة للفاعل المركزي، هو مجالالرهان •

تلالات السياسات العامة الاجتماعية، بما يساعد الدولة على التغلب على التحديات والاخ

والمجاليةالاجتماعية 

كيبة الغرفة مكانة الجماعات الترابية كفاعل سياسي فقد أعاد المشرع النظر في ترلتعزيز •

كما . ي الغرفةالبرلمانية الثانية، حيث ركز على تمثيلية الجهات وباقي الجماعات الترابية ف

لجهوية أنه أعطى الأولوية لهذه الغرفة في التداول في كل الاقتراحات التي تهم التنمية ا

.والقضايا الاجتماعية والجماعات الترابية



ةالترابيالجماعاتومراقبةواختصاصاتوتسييرتنظيم:الثالثالمبحث

الترابيةالاختصاصات الأساسية أو الذاتية للجماعات : الفقرة الأولى•

لإدماج الجهات ومهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في أفق ااختصاصات •

السوسيواقتصادي

يتي إنجاز ويعد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب بمثابة آل•

المحددةالمهام وممارسة الاختصاصات في المجالات 



اختصاصات العمالات والأقاليم ومهام النهوض 

.بالتنمية الاجتماعية والتعاضد بين الجماعات
بمهمة التنمية الاجتماعية ( 78المادة)والأقاليم، حسب القانون التنظيمي تختص العمالات •

والقرويفي المجالين الحضري 

القرويالمجالفيالمدرسيالنقلتوفير.

القرويةالمسالكوصيانةإنجاز.

والهشاشةالفقرمنللحدمشاريعوتنفيذوضع.

الصحةوحفظوالوقايةوالتعليموالسكنالصحةمجالاتفيالحاجياتتشخيص.

والرياضةالثقافةمجالفيالحاجياتتشخيص.



اختصاصات الجماعات ومهام تقديم خدمات 

القرب

وميالعمالنقلوالكهرباء،للشربالصالحالماءتوزيع:الاجتماعيةالعموميةالخدمات•
خييمالتمراكزالمسافرين،لنقلالطرقيةالمحطاتوالجرحى،المرضىنقلالحضري،

.والاصطياف

حفظالعربات،ووقوفالعموميةالطرقوتشويروالجولانالسيرالعمومية،الإنارة•
،اللحومونقلوالذبحالمجازرالمقابر،وصيانةإحداثوالدفن،الأمواتنقلالصحة،
تنفيذة،التهيئوتصاميمالتهيئةتوجيهمخططاتاحترامعلىالسهرالسمك،بيعأسواق

اتالطرقتنظيفوحتىبالجماعةالخاصالعنونةنظامالتهيئة،تصميممقتضيات
لالسائوتطهيرومعالجتها،والمشابهةالمنزليةالنفاياتوجمعالعموميةوالساحات
المياهومعالجة



ية السلطة التداولية والسلطة التنظيمية بالجماعات التراب: الفقرة الثانية

الحرعلى أساس مبدأ التدبير 

:الترابيةالجماعاتمجالسوصلاحياتوتسييرتنظيمفيالحرالديمقراطيالتدبيرتجليات1.

:التنظيمأ ـ •

ـ التسييربـ •

:ج ـ رفع الوصاية مطلقا عن أعضاء ورؤساء مجالس الجماعات الترابية•

:ج ـ الصلاحيات•

(:الرؤساء) التدبير الحر في صلاحيات السلطة التنفيذية التنظيمية تجليات . 2

؟بشركات التنميةلمقصود اما•

؟الجماعاتبمجموعة الجهات أو العمالات والأقاليم أو لمقصود اما•

؟المقصود بمجموعات الجماعات الترابيةما •

المشاريعالجهوية لتنفيذ الوكالة •

التعاون والشراكةاتفاقيات •



تجليات التدبير الحر في مراقبة الولاة والعمال 

:للجماعات الترابية
والمقرراتالقراراتبشرعيةالمتعلقةبالجوانبالإداريةالمراقبةربط،

يالتالمالي،الميدانفيخاصةالمحدودة،المجالاتبعضباستثناءالبعديةالمراقبةقاعدةاعتماد
القبليةللتأشيرةتخضع

بالتأشيرةالمصادقةتعويض.

للتمديدقابلةيوما30و45عوضللتأشيرتمديددونيوما20أجلتحديد.

ممارستهبجوازالقضاءبتصريحالحلولسلطةإعمالتقييد.

ةقانونيعيوبتشوبهاالتيوالمقرراتالقراراتتنفيذوإيقافالمجلسوحلالأعضاءعزلجعل
للقضاءحصرياختصاص



الحكامة الترابية والمراقبة : الفقرة الثالثة

الترابيةالمتعددة للجماعات 

:مبادئ الحكامة الترابية•

تدابير وإجراءات الحكامة•

لس أنواع المراقبة التي تخضع لها المجا•

المجالسورؤساء 


